
الجامعــــات الحكوميــــة الأردنيــــة: شبهــــات
فســــاد وتجــــاوزات قانونيــــة وممارســــات

ية انتهاز
, مايو  | كتبه أردن الإخبارية

ظــواهر مؤســفة بــاتت تنمــو بشكــل متزايــد في الجامعــات الحكوميــة الأردنيــة، منهــا مــا يتعلــق بســوء
اسـتخدام السـلطة والاسـتثمار في الامتيـازات الوظيفيـة، والإفـراط في السـفر الخـارجي بسـبب وبـدون
سبب، لدرجة أن بعض رؤساء الجامعات ونوابهم، يمضون عشرات الأيام وأحيانا شهورا في ترحال

وتنقل من بلد إلى بلد ومن قارة إلى قارة، دون أي عوائد علمية أو مادية تعود على جامعاتهم.

لأجل ذلك، أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى المدعي العام مؤخرًا، مجموعة جديدة
مــن القضايــا الــتي تنطــوي علــى شبهــات فســاد، تتمثــل في ارتكــاب جرائــم التزويــر واســتثمار الوظيفــة
وإسـاءة اسـتعمال السـلطة، وهـدر المـال العـام والاعتـداء عليـه وتجـاوزات قانونيـة لافتـة  في عـدد مـن

الجامعات.
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وشملت الإحالات قضية تجاوزات في العطاء الخاص بإنشاء مركز المخطوطات والوثائق في الجامعة
الأردنيــة، حيــث تــمّ تســليم المقــاول مبلغــاً يتجــاوز المبلــغ المســتحق لــه دون خصــم الســلفة المدفوعــة

مسبقا، ومنحه مخالصة مالية دون وجه حق.

أحال المجلس تجاوزا لرئيس سابق لجامعة البلقاء التطبيقية، يتمثل في تعيين
مساعد له بصورة مخالفة للأنظمة المرعية، وكذلك إحالة قضية تتعلق

باستبعاد الجامعة الأردنية لأحد الأشخاص من القبول في برنامج الدكتوراه،
دون وجه حق رغم انطباق الشروط المطلوبة عليه

كما تمت إحالة قضية تجاوزات في إجازات التف العلمي لأعضاء من الهيئة التدريسية في جامعة
مؤتة، وكذلك قضية موظف في الجامعة تقاضى رواتب ومكافآت رغم وجوده خا البلاد لأكثر من

عام، وتبينّ أن زملاء له كانوا يقومون بالتوقيع عنه.

وأحـال المجلـس تجـاوزا لرئيـس سـابق لجامعـة البلقـاء التطبيقيـة، يتمثـل في تعيين مساعـد لـه بصـورة
مخالفة للأنظمة المرعية، وكذلك إحالة قضية تتعلق باستبعاد الجامعة الأردنية لأحد الأشخاص من

القبول في برنامج الدكتوراه، دون وجه حق رغم انطباق الشروط المطلوبة عليه.

إشادة بكشف قضايا فساد الجامعات

وحسـب أسـتاذ إدارة الحكومـات في جامعـة اليرمـوك الـدكتور أنيـس الخصاونـة، فقـد حظيـت مبـادرة
إدارة الجامعـــة الأردنيـــة بإحالـــة عـــدد مـــن ملفـــات الفســـاد لـــديها، إلى الجهـــات الرقابيـــة والقضائيـــة
المختصة، باحترام وتقدير في الأوساط الأكاديمية والشعبية، لما تحمله من رسائل ومضامين تؤشر إلى
عدم المهانة أو التستر على أي من العاملين فيها، ممن تلوثت أياديهم في المال العام، وتجرأوا على

الإساءة للمكتسبات والمقدرات العامة.

كثر نظام الابتعاث في الجامعات الاردنية "للماجستير والدكتوراة" هو يمكن أ
شيء في فساد وواسطة ومحسوبية بهاي البلد!

Anas Ishtaiwi (@Anasishtaiwi) March 25, 2017 —

يــة” إن “مــا قــامت بــه الجامعــة الأردنيــة ينســجم مــع متطلبــات وقــال الخصاونــة لـــ”أردن الإخبار
الشفافيــة ويعــزز المساءلــة العامــة، ونعتقــد بــأن هــذا الاتجــاه ينبغــي تعميمــه علــى كافــة الجامعــات

الحكومية”.
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وأشـار الـدكتور الأكـاديمي إلى أن “بعـض الجامعـات الحكوميـة تـدعي توقيـع اتفاقيـات مـع مؤسـسات
وجامعات عالمية مشهورة، ولدى التمحيص تبين في بعض الحالات أنه لا يوجد أي اتفاقيات“، مشيرا
كاديمية إلى أنه “على الصعيد الإداري الداخلي لبعض الجامعات، لم يعد سرا كبيرا أن تجد قيادات أ
عليــا، عليهــا شبهــات فســاد أو رشــوة وبعضهــا تــم إدانتهــا ووجهــت لهــا عقوبــات، في حين أن الأخــرى

خرجت تحت بند عدم كفاية الأدلة”.

الخصاونة: كيف يمكن أن نفهم لماذا تتراخى جامعة في تنفيذ حكم قضائي
لصالحها على إحدى الشركات بقضية تدر عليها بضعة ملايين من الدنانير في

الوقت الذي تشكو فيه إدارة الجامعة من قلة الإمكانات المادية؟

وتسائل الخصاونة “كيف يمكن تفسير أن تقوم مؤسسة جامعية بتوكيل محامي الجامعة، للدفاع
عــن عضــو هيئــة تــدريس قــام بــالتلاعب بعلامــات أحــد أبنــاء المســؤولين في الجامعــة؟ كيــف يمكــن أن
نفهــم لمــاذا تتراخــى جامعــة في تنفيــذ حكــم قضــائي لصالحهــا علــى إحــدى الشركــات بقضيــة تــدر عليهــا

بضعة ملايين من الدنانير في الوقت الذي تشكو فيه إدارة الجامعة من قلة الإمكانات المادية؟”.

ووفقـا للكـاتب الخصاونـة فـإن “رئيـس إحـدى الجامعـات الرسـمية سـافر خمسـة عـشر مـرة إلى دول
خارجية دون أن يجلب بعثة للدراسات العليا أو مشروعا علميا نافعا لجامعته، وهذا الرئيس يقوم
بالإيعــاز لــدائرة اللــوازم لــديه بــالاشتراك ببرامــج قنــاة الجــزيرة الرياضيــة وعلــى نفقــة الجامعــة ليتمكــن

وأولاده من الاستمتاع بهذه البرامج وبكلفة تبلغ أربعمائة دينارا سنويا“.

ولفت الخصاونة إلى أن “رئيس جامعة حكومية يوعز بشراء هاتف آي فون لسائقه، بكلفة تزيد عن
أربعمائة دينار، ويقوم بصرف علاوة مالية له تسمى علاوة مرافق، علما بأنه تم تعيين سائقه رئيس
قسم الاحتياجات الخاصة في الجامعة، وله مكتب لا يدخله ويتقاضى علاوة رئيس قسم بالإضافة

إلى العلاوات السابقة”.

ذبحتونا: تضخم إداري في بعض الجامعات

في الســياق، أوصــت الحملــة الوطنيــة مــن أجــل حقــوق الطلبــة “ذبحتونــا”، بإعطــاء مــوظفي ديــوان
المحاسبة صفة الضابطة العدلية في الجامعات الرسمية، في ظل ما وصفته بـ”التجاهل شبه التام”

من قبل إدارات الجامعات لملاحظات وتوصيات الديوان حول الفساد والخلل الإداري والمالي فيها.

دخلوا الجامعات بالواسطات ومشاكلهم حلها فنجان اخذو مقاعد اناس
كثيرين ظلما بحجة أنهم أبناء ………

فساد عربي متراكم
#الجامعه_الاردنيه

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw


Tobasy) November 24, 2016@) عبد المنان الطوباسي —

يـر ديـوان المحاسـبة المتعلـق بالجامعـات الحكوميـة، بإعـادة كمـا دعـت الحملـة في مطالعـة لهـا حـول تقر
النظــر في الصلاحيــات شبــه المطلقــة لرؤســاء الجامعــات، وتفعيــل الرقابــة عليهــا مــن النــواحي الماليــة

ية. والإدار

كما طالبت “ذبحتونا” عبر تقريرها بـتشكيل لجنة من ديوان المحاسبة ومجلس التعليم العالي وإدارة
ية والمالية الكبيرة التي ظهرت في التقرير. الجامعات المعنية، للتحقيق في الاختلالات الإدار

عدد الموظفين في جامعة مؤتة تجاوز الـ موظفا، فيما يفترض أن يكون
ياً فوق العدد وفقاً للمعايير الدولية ، أي أنها قامت بتوظيف  إدار
طاقتها الاستيعابية، يستنزفون الملايين سنوياً من ميزانية الجامعة التي تعاني

من عجز دائم

يـر أن “عـدد المـوظفين في جامعـة مؤتـة تجـاوز الــ موظفـا، فيمـا يفـترض أن يكـون وجـاء في التقر
ياً فوق طاقتها الاستيعابية، العدد وفقاً للمعايير الدولية ، أي أنها قامت بتوظيف  إدار

يستنزفون الملايين سنوياً من ميزانية الجامعة التي تعاني من عجز دائم”.

وأوضحــت “ذبحتونــا” أن “التفــاوت الكــبير في نســب الإداريين والأكــاديميين إلى الطلبــة والتضخــم في
الجهاز الإداري، يعتبر أحد أهم أسباب العجز في موازنات الجامعات وخاصة جامعات الحسين ومؤتة
ــبيت والأردنيــة والطفيلــة والبلقــاء“، مؤكــدة علــى أن “تقليــص أعــداد الإداريين بمــا يتناســب وآل ال
واحتياجات هذه الجامعات سيسهم بشكل كبير بتخفيض العجز في موازناتها”. وذكرت الحملة بأن
 الجامعــات الرســمية لهــا ذمــم مســتحقة علــى الــدوائر الحكوميــة والمؤســسات الرســمية بلغــت“

مليون دينار”.

قضية فساد في احدى الجامعات الأردنية الخاصة انا وزملائي من تقدمنا
بالشكوى واليوم كسبنا القضية الحمدلله لا للفساد.

pic.twitter.com/2IQM6SIdnP

Razan A. Abualfoul (@RazanHJK) June 8, 2015 —

هل تكون الحكومة الأردنية جادة في محاربة الفساد؟
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وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، دعا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد البدء اعتبارا من بداية
العام المقبل، بتفعيل كافة النصوص القانونية المتعلقة بترسيخ قيم ومعايير النزاهة الوطنية كما وردت

في قانونها الجديد، وضمان امتثال الإدارة العامة لهذه القيم والمعايير كافة.

وقـال الملقـي بمناسـبة الاحتفـال بـاليوم الـدولي لمكافحـة الفسـاد مـؤخرًا إن “الأردن تعـرض إلى حـالات
ــالتقييم الموضــوعي لم تشكــل فســاد أســاءت إلى المــال العــام، وأحــدثت العديــد مــن الأضرار، لكنهــا وب
ظــاهرة عميقــة بالمعــايير السياســية والاقتصاديــة، وقــد تمكنــت الحكومــات المتعاقبــة مــن تجــاوز هــذه

الأضرار وتجاوز المرحلة الصعبة بالكثير من الجهود الوطنية الصادقة.

بدوره قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف، إن “الهيئة لن تسمح بالعبث في المال
العام وستضيق على الفساد والفاسدين والمفسدين، وتحدد حركتهم وتمنع تطاولهم”.

- أعلنت الحكومة عن “الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد
″، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، التي تهدف تفعيل منظومة
النزاهة الوطنية وتنسيق معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة

للفساد، وتهيئة البيئة الوطنية للمشاركة في مكافحة الفساد من خلال التوعية
الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد

وشــدد العلاف علــى أن “الهيئــة ســتعمل مــن خلال الاستراتيجيــة علــى بنــاء جبهــة وطنيــة موحــده
يــم الواســطة شعبيــا وقانونيــا ومســلكيا، ورصــد ومتماســكة ضــد الواســطة والمحسوبيــة، وعلــى تجر

حالات الواسطة في الإدارة العامة والتعامل مع التجاوزات”.

،″- إلى ذلـك، أعلنـت الحكومـة عـن “الاستراتيجيـة الوطنيـة للنزاهـة ومكافحـة الفسـاد
الـتي تـم الإعلان عنهـا الأسـبوع المـاضي، الـتي تهـدف تفعيـل منظومـة النزاهـة الوطنيـة وتنسـيق معـايير
ومبـادئ النزاهـة لإيجـاد بيئـة وطنيـة مناهضـة للفسـاد، وتهيئـة البيئـة الوطنيـة للمشاركـة في مكافحـة

الفساد من خلال التوعية الوطنية للمجتمع والمؤسسات والأفراد.

وتتمحـور الاستراتيجيـة الوطنيـة حـول عـدد مـن البرامـج، تتضمـن سـيادة القـانون ومحاربـة الواسـطة
يز القيم والقواعد السلوكية على المستويين الفردي والمؤسسي والمحسوبية والحاكمية الرشيدة، وتعز

والشفافية وإتاحة المعلومات.

المصدر: أردن الإخبارية
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